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رســالة مؤرخــة ٩ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٢ موجهـــة إلى رئيـــس مجلـــس الأمـــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٥ حزيران/يونية ٢٠٠٢ (2002/624/

وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـــدم مــن الجماهيريــة 
العربية الليبية عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

ـــم هــذه الرســالة ومرفقــا بوصفــهما مــن وثــائق  وأكـون ممتنـا إذا اتخـذتم الـلازم لتعمي
مجلس الأمن 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس 
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن نــائب 

  المندوب الدائم للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة 
يسـرني أن أبعـث لسـعادتكم طيـه ردود الجماهيريـة العربيـة الليبيـة الشـعبية الاشــتراكية 
العظمى حول الملاحظات التي وردت مـن لجنـة مكافحـة الإرهـاب تنفيـذا للفقـرة ٦ مـن قـرار 

مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ (انظر الضميمة). 
 

(توقيع) أحمد عون 
نائب المندوب الدائم 
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  الضميمة 
ـــة مجلــس الأمــن  ردود الجماهيريـة العظمـى علـى الاستفسـارات الـواردة مـن لجن

  المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
ـــم ١٣٧٣ (٢٠٠١)  ورد في مذكـرة اللجنـة المشـكلة بموجـب قـرار مجلـس الأمـن رق
ـــايو ٢٠٠٢،  بشــأن الإرهــاب رقــم (S/AC.40/2002/MC/OC.100) والمؤرخــة في ٢٤ أيــار/م
بعض الاستفسارات حول ما جاء في تقرير الجماهيرية العربية الليبيـة المقـدم إلى اللجنـة بتـاريخ 
٢٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ ف، والمتضمـن للإجـراءات الـتي اتخذـا ليبيـا تنفيـذا لقــرار 

مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ لسنة (٢٠٠١) بشأن الإرهاب. 
نورد فيما يلي ما طرحته اللجنة من استفسارات والرد على كل منها. 

 
الفقرة الفرعية ١ (أ): 

ما هي الشروط والتدابـير الـتي وضعـها مجلـس إدارة مصـرف ليبيـا المركـزي والـتي  �
ستكون الأداة في تطبيق الفقرة الفرعية ١ (أ) من قرار مجلس الأمن؟ 

ما هي العقوبات الموقعة في حالة خرق الأنظمة التي أصدرها مجلـس إدارة مصـرف  �
ليبيا المركزي؟ 

تزويد لجنة مكافحة الإرهاب بتقرير مرحلي يوضح التشريعات التي تعـد الآن مـن  �
أجل مكافحة وحظر غسيل الأموال والمتاجرة وريب الأموال غير القانونية؟ 

هل يوجد في الجماهيرية العربية الليبيـة نظـام الحوالـة المصرفيـة غـير الرسميـة، سـواء  �
كـان ذلـك قانونيـا أو عمليـا، وإذا كـــان الأمــر كذلــك يرجــى توضيــح الأحكــام 

المنظمة لذلك؟ 
 

الـــــــــرد: 
على أثر صدور قرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن الإرهاب قام مصـرف 

ليبيا المركزي بما يلي: 
قـام مصـرف ليبيـا المركـــزي بتأســيس وحــدة للمعلومــات الماليــة بــالمصرف لمواجهــة  - ١
عمليـات غسـيل الأمـوال غـير المشـروعة ترسـل إليـها تقـارير كافـــة المصــارف العاملــة 
بالجماهيريـة العربيـة الليبيـة والمؤسسـات الماليـة عـن المعـاملات المشـبوهة وسـيكون مـن 
مهام هذه الوحدة تبادل المعلومات مع نظرائها في الدول الأخرى بنـاء علـى اتفاقيـات 
دولية تكون ليبيا طرفا فيها أو اسـتنادا علـى مبـدأ المعاملـة بـالمثل، ويـترتب علـى ذلـك 
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إلـزام جميـع المصـارف والمؤسسـات الماليـة العاملـة في الجماهيريـة العربيـة الليبيـة بإنشــاء 
وحدة للمعلومات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال غير المشـروعة ورصـد ومتابعـة كافـة 
العمليـات والصفقـات الـتي يجريـها المصـرف المعـــني أو المؤسســة أو المتعــاملون معــهما 
والمشتبه في علاقاا بإيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر، وإبلاغ وحـدة المعلومـات 

بمصرف ليبيا المركزي بأية معلومات أو بيانات تتصل بالمعلومات المشار إليها. 
وفيمـا يتعلـق بالعقوبـات الموقعـة في حالـة خـرق الأنظمـة الـتي أصدرهـا مصـرف ليبيـــا  - ٢
ـــان الصــادر بالقــانون رقــم (١) لســنة  المركـزي فـإن قـانون المصـارف والنقـد والائتم
١٩٩٣ إفرنجـي قـد أعطـى لمصـرف ليبيـا المركـزي سـلطة الإشـراف والرقابـة وإصــدار 
ـــن المصــرف  التعليمـات الملزمـة لجميـع المصـارف وجعـل مخالفـة التعليمـات الصـادرة م
مخالفة للقانون ذاته ورتب على ذلك عقوبات جنائية مثل الحبـس والغرامـة والمصـادرة 
والنشر في وسائل الإعلام كما أعطـي لمحـافظ المصـرف صلاحيـة منـح صفـة مـأموري 
ـــة  الضبـط القضـائي لعديـد مـن الموظفـين التـابعين لـه بالإضافـة إلى اعتبـار تـداول العمل
وتحويلـها والتعـامل فيـها علـى خـــلاف الضوابــط الموضوعــة مــن قبــل مصــرف ليبيــا 

المركزي جريمة ريب جمركية وأعطي صلاحية لرجال الجمارك بملاحقتها. 
تم إعـداد مشـروع قـانون (يتعلـــق بمكافحــة غســيل الأمــوال غــير المشــروعة) وتتخــذ   ٣
الإجراءات اللازمة لعرضه على المؤتمرات الشـعبية الأساسـية المخولـة بـإصدار القوانـين 

في ليبيا لإصداره في دور انعقادها المقبل. 
وفيمـا يتعلـق بمـا إذا كـانت ليبيـا قـد أصـدرت أيـة قوانـين بشـأن الحـوالات الماليـة غــير  - ٤
الرسميـة فـإن التشـريعات الليبيـة ذات العلاقـة تمنـع القيـام بأيـة حـوالات إلا عـن طريـــق 
المصـارف المرخـص لهـا بمزاولـة العمـل المصـــرفي وفقــا للضوابــط والقواعــد والشــروط 
الموضوعة من قبـل مصـرف ليبيـا المركـزي والمشـار إليـها في التقريـر السـابق المحـال إلى 

اللجنة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب): 
ما هي المخالفات والعقوبات التي سـتتخذها الجماهيريـة العربيـة الليبيـة فيمـا يتعلـق  �

بالأنشطة المذكورة في هذه الفقرة الفرعية؟ 
 

الـــــــرد: 
لقد تضمن مشروع قانون مكافحة غسيل الأمـوال غـير المشـروعة عقوبـات تصـل إلى 
السجن والغرامة التي تعادل قيمـة المـال محـل الجريمـة ومصـادرة المـال المغسـول أو المـراد غسـله، 
كما تضمن عقوبات بالنسبة للمنشآت أو المؤسسات التي ترتكب عـن طريقـها جريمـة غسـيل 
الأموال غير المشروعة أو تشترك فيها.  وتتمثل هذه العقوبة في غرامة تعادل ضعف المـال محـل 
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الجريمة مع مصادرتـه وسـيكون لمحـافظ مصـرف ليبيـا المركـزي بموجـب هـذا القـانون صلاحيـة 
تجميـد الحسـابات والأمـوال الـتي يشـتبه في علاقتـها بجريمـة غسـيل الأمـوال بالإضافـة إلى تنفيـــذ 
أوامر التحفظ والحجز على الأموال عن طريق مصرف ليبيا المركـزي إذا كـانت هـذه الأمـوال 

موجودة لدى إحدى المؤسسات المالية المرخصة من قبله. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج): 
يرجى وصف الإجراءات المعمول ا حاليا أو في المستقبل المتعلقة بتجميد الأموال  �
ـــتي يشــك في قيامــها  والأصـول الماليـة وغيرهـا الخاصـة بالأشـخاص أو الكيانـات ال
بأنشطة إرهابية، بحيث يتم التفريق بينـها وبـين الإجـراءات المتعلقـة بتجميـد أمـوال 

وأصول الأشخاص المتهمين بعمليات غسيل الأموال. 
مـا هـي الأسـس القانونيـة الحاليـة المتعلقـة بتجميـد الأمـوال وحسـابات الأشـــخاص  �

الذين يتم إثبات تورطهم في عمليات إجرامية؟ 
يرجــى تحديــد التدابــير الــتي تم اتخاذهــا بشــأن تجميــد الأمــوال والأرصــدة الماليـــة  �

ومصادرها الاقتصادية. 
لقد بادرت الجماهيرية العربية الليبية إلى اتخاذ الإجراءات الدسـتورية لكـي تصبـح  �
عضوا في الاتفاقية الدولية للقضاء على تمويل الإرهاب وستقوم وفقـا لذلـك بسـن 
قوانـين وتشـريعات تتماشـى مـع الالتزامـــات الــتي حــددت في القــرار وأن اللجنــة 

ستكون ممتنة إذا تحصلت على تقرير يوضح التقدم في هذا اال. 
 

الـــــرد: 
بالرغم من أن القطاع المصـرفي الليـبي لم تسـجل بـه عمليـات غسـيل أمـوال أو عـرض 
صفقات مشبوهة المصدر أو ذات علاقة بأنشطة إرهابيـة وذلـك وفقـا لمـا تم إبلاغـه إلى الأمانـة 
العامة لصندوق النقد الدولي بموجب الرسـالة الموجهـة مـن قبـل محـافظ مصـرف ليبيـا المركـزي 
رقم (RSD 300\1) بتاريخ ٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ ف، إلا أنه في حالة رصـد أيـة عمليـة مشـبوهة 
أو استلام بلاغ عن عمليات غسيل أموال غير مشروعة أو أموال ذات صلة بعمليـات إرهابيـة 
أو جماعات إرهابية فستتخذ الإجراءات القانونيـة اللازمـة وفقـا لمـا تقضـي بـه القوانـين النـافذة 
ذات العلاقة ومنها قيام سلطات التحقيـق بـالتحفظ علـى الأمـوال الـتي يشـتبه في مصدرهـا إلى 
حين الانتهاء من التحقيق. ومن المقرر وفقا للتشريعات النافذة في الجماهيرية العربيـة الليبيـة أن 
أية أموال مجهولة المصدر تعتبر مشبوهة لحين إثبات العكــس ومعـنى هـذا أن لسـلطات التحقيـق 

التحفظ على أية مبالغ من هذا القبيل. 
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وفي الوقت الحاضر فإن الأسـس القانونيـة لتجميـد الأمـوال والحسابـــات ذات العلاقـة 
بالأشخاص الذين يثبت تورطهم في عمليات إجرامية تتمثل في قـانوني العقوبـات والإجـراءات 
ـــا لأحكــام هذيــن  الجنائيـة اللذيـن يتـم بموجبـهما إحالـــة المتورطـين إلى القضـاء لمحاكمتـهم وفق
القانونين وغيرهما من القوانين النافذة ويتم عـادة تجميـد الحسـابات أو الأمــــوال محـل الأنشـطة 
الإجرامية بموجب أوامر صادرة عن الجهات القضائيـة المختصـة بمـا في ذلـك سـلطات التحقيـق 

كما سبق القول. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د): 
ما هي الضوابط والتدابير الوقائية التي اتخذا الجماهيرية العربية الليبية للتأكد مـن  �
أن الأموال الرامية لتمويل الإرهاب لا يتم تحويلـها مـن خـلال منظمـات خيريـة أو 

دينية أو ثقافية؟ 
 

الــــــرد: 
تمارس المنظمات الخيرية داخل ليبيا، سواء كانت دينيـة أو ثقافيـة أو غيرهـا، نشـاطاا 
المحددة لها بموجب تشريعات إنشائها، والـتي تبـين دائمـا وعلـى سـبيل الحصـر أغراضـها وسـبل 
ووسائل تحقيق هذه الأغراض.  كما تتضمن هذه التشـريعات كافـة الضمانـات اللازمـة لـدرء 
أي احتمال لسوء استخدام هذه الأموال أو الخروج ا عن أغراض وأهـداف المنظمـة الخيريـة.  
وفي جميع الحالات ولضمان تقيد هذه المنظمات بأهدافها والتأكد من سلامة إجراءاـا الماليـة، 
فـإن إعـداد حسـاباا ومراجعـة ميزانياـا السـنوية يتـم وفقـا لمعايـير دقيقـــة وبواســطة محاســبين 

ومراجعين قانونيين معترف م. 
ومــن المــهم التــأكيد علــى أن تحويــل الأمــــوال إلى خــــارج البـــلاد، ســـواء بالنســـبة 
للمنظمـات الخيريـة أو غيرهـا، لا يتـم إلا وفقـا لإجـراءات محـددة يتضمنـها قـانون الرقابـة علـى 
النقـد، ولضوابـط وإجـراءات دقيقـة ـذا القـــانون، مــن شــأا أن تحــول دون اســتخدام هــذه 

الأموال في أية أغراض مخالفة للقانون. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ): 
ما هي التدابير التي وضعتها الجماهيرية العربية الليبية لمنع الإرهـابيين مـن الحصـول  �
على الأسلحة في أراضيها وخاصة الأسلحة الصغيرة أو الأسلحة الخفيفـة؟ وما هـو 

التشريع الليبي الخاص بامتلاك وحيازة الأسلحة وتصديرها؟ 
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الـــــرد: 
إن القانون الليــبي رقـم ١٩٩٤/٢٩ف، بشـأن الأسـلحة والذخـائر قـد حظـر علـى أي 
شـخص حيـازة أو إحـراز أي نـوع مـن أنـواع الأسـلحة والذخـائر والمفرقعـات، أو صنعـــها أو 
الاتجار فيها ما لم يكن مرخصا له فيها من جهة الاختصاص وهي أمـين اللجنـة الشـعبية العامـة 
للعـدل والأمـن العـام (وزيـر العـدل) دون غـيره وقـد حـدد الأســـلحة بقوائــم مرفقــة بالقــانون 
بطريقة تفصيلية امتدت لتشمل أنماطا من الأسلحة (البيضاء) مثل السكاكين وقد قيـد القـانون 
الإجراءات المتعلقة بمنح ترخيص حيازة الأسلحة للأفـراد ووضـع شـروطا وقيـودا مشـددة لمنـح 
ـــة واحــدة فقــط لهــا حــق اســتيراد الأســلحة  هـذا الـترخيص.  كمـا أن القـانون قـد حـدد جه
والذخائر والمفرقعات أو الاتجار فيها هي الشركة العامـة لاسـتيراد السـلع الأمنيـة وهـي شـركة 
عامة مملوكة للدولة بالكامل، وضمن ضوابط دقيقة حددها القانون ونص عليها، وتتعلق هـذه 
ـــتي تتطلــب قــرارا مــن الأمــين  الضوابـط بكميـة الأسـلحة والذخـائر المسـموح باسـتيرادها، وال
(الوزير) ويشمل هذا التنظيم الدقيق عملية نقل الأسلحة أو الذخائر مـن جهـة لأخـرى حيـث 
يتطلب النقل إذنا كتابيا من جهات أمنية توضح به كمية الأسـلحة والذخـائر المرخـص بنقلـها 
والجهـة المنقولـة منـها، والجهـة الـتي سـتنقل إليـها، ووسـيلة النقـل، والوقـت وخـط الســـير وأيــة 
شروط أخرى تقتضيها اعتبارات الأمن العام.  وقد نص القـانون فيمـا يتعلـق بالعقوبـات علـى 
عقوبة السجن المؤبـد لكـل مـن حـاز أو أحـرز أو اشـترى أو بـاع أو سـلم أو نقـل أو قـدم أيـة 
أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد الاتجار أو أتجر فيـها بأيـة صـورة كـانت في غـير الأحـوال 

المصرح ا في القانون. 
كما نص على عقوبة السجن لكل من حاز أية أسلحة أو ذخـائر أو مفرقعـات بـدون 

ترخيص صادر له وفقا لأحكام القانون مهما كان الغرض من حيازا. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب): 
يرجـى إعطـاء تفـاصيل أكـثر عـن الكيـان الـذي اختارتـه الجماهيريـة العربيـة الليبيــة  �
كنقطـة اتصـــال لتبــادل المعلومــات والتشــاور بــين أعضــاء اللجنــة المعنيــة بمراقبــة 

العلاقات بين دول غرب المتوسط فيما يتعلق بالإرهاب والشرطة الجنائية. 
يرجى توضيح كيف ستكون هذه اللجنة أداة فعالة في تنفيذ هذه الفقرة الفرعية.  �
يرجى توضيح كيفية التوصل إلى تفاهم مشترك بين المشاركين في مجموعـة المناقشـة  �
حـول أنشـطة الإرهـاب المنظـم الـتي عقـدت في رومــا في ٩ تشــرين الأول/أكتوبــر 
٢٠٠٠ وتأثيرها على الاتفاقية التي أبرمت بين ليبيا وإيطاليا، وكيـف سـتؤثر علـى 

اتفاقية ثنائية مماثلة في المستقبل. 
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ـــهزة  يرجـى تزويـد اللجنـة بمعلومـات عـن آليـة التعـاون فيمـا بـين الوكـالات والأج �
المختلفـة والسـلطات المسـؤولة عـن مراقبـــة المخــدرات وريــب الأمــوال والأمــن 

وخاصة فيما يتعلق بمراقبة الحدود ومنع حركة الإرهابيين. 
 

الــــرد: 
انضمت الجماهيرية العظمى إلى مؤتمر وزراء داخلية دول غرب البحر الأبيض بتـاريخ  �
٢١ حزيران/يونيــه ٢٠٠١ف، ولقـد اتفقـت دول هـذا التجمـع علـى أن يكـون لكـل 
دولة عضو نقطة اتصال واحدة في كل مجال من االات الأمنيـة المختلفـة وعلـى هـذا 
ـــا يتعلــق بالإرهــاب والشــرطة  الأسـاس فـإن نقـاط الاتصـال بالجماهيريـة العظمـى فيم

الجنائية، والهجرة هي على النحو التالي: 
 

نقطة الاتصال في مجال الإرهاب:  - ١
مدير فرع جهاز الأمن الداخلي (عقيد / عون عبد االله سوف):  

هــــــــــاتف: (٠٠٢١٨٢١٣٦٠٨١٠١).  
بريد مصور: (٠٠٢١٨٢١٣٦٠٨١٠٨). 

 
نقطة الاتصال في مجال الشرطة الجنائية:  - ٢

مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي (عميد / محمد بشير الشيباني):  
هـــــــــاتف: (٠٠٢١٨٢١٣٣٣٤٢١٣ ـ ٠٠٢١٨٢١٣٣٣٥٣٣٧). 

بريد مصور: (٠٠٢١٨٢١٤٤٤٤٦٩٤ ـ ٠٠٢١٨٢١٤٤٤٤٤٣٧). 
 

نقطة الاتصال في مجال الهجرة:  - ٣
مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية (عميد / محمد الرمالي):  

هــــــــــاتف: (٠٠٢١٨٢١٣٦٠٥٥٦٧). 
بريد مصور: (٠٠٢١٨٢١٣٦٠٨٩٤٩). 

ـــر وزراء داخليــة البحــر الأبيــض المتوســط هــي  إن لجنـة المتابعـة أو فريـق المتابعـة بمؤتم
إحـدى الآليـات الأساسـية في التعـاون بـين الـدول الأعضـاء.  وهـي الأداة الـتي تقـوم بـــالإعداد 
لاجتماعات وزراء الداخلية وتنسيق اجتماعـات الخـبراء ونقـاط الاتصـال في اـالات المختلفـة 

ومتابعة نتائج أعمالها وتقييمها وإصدار توصياا بالخصوص وذلك فيما يتعلق بالآتي: ـ 
متابعة مدى التعاون المسجل بين نقاط الاتصال المختلفة، والسعي إلى تطويره.  - ١
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الإطلاع على التقارير الدورية المقدمة من نقاط الاتصـال وإبـداء ملاحظاـا وعرضـها  - ٢
على الوزراء المختصين. 

متابعة وتقييم نظام تبادل المعلومات بين نقاط الاتصال المختلفة.  - ٣
عقد اجتماعات دورية لنقاط الاتصال أو أعضاء فريـق المتابعـة كلمـا دعـت الضـرورة  - ٤
إلى ذلـك، وعلـى سـبيل المثـال عقـد اجتمـــاع لنقــاط الاتصــال في مجــال الإرهــاب في 
مدريـد بتـاريخ ٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ ف، قدمـت فيـه الوفـود عرضـا تحليليـــا لآخــر 
الأعمــال الإرهابيــة المرتكبــة علــى أراضــي الــدول الأعضــاء، وتمــت مراجعــة حالـــة 
ـــم المتحــدة المتعلقــة بالإرهــاب وتم تبــني  التوقيعـات والتصديقـات علـى اتفاقيـات الأم
قـرارات في إطـار تسـهيل عمليـة التنســـيق والاتصــالات بــين نقــاط الاتصــال في هــذا 

اال. 
تتبـع الأجـهزة الأمنيـة المختلفـة والإدارة العامـة لمكافحـة جرائـم المخـدرات والمؤثـــرات  �
العقلية أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويتولى الكاتب العـام للشـؤون 
الأمنية ذه الأمانة الإشراف علـى سـير العمـل ـذه الأجـهزة وذلـك تحـت الإشـراف 
المباشر للأمــين، وبالتـالي فـإن آليـة التعـاون بـين هـذه الأجـهزة تتـم عـبر الكـاتب العـام 
للشؤون الأمنية الذي يتولى تنسيق عمـل هـذه الأجـهزة وإصـدار تعليماتـه فيمـا يتعلـق 
بتحديد اختصاصات كل جهة في إطار العمل الأمـني المشـترك كلمـا دعـت الضـرورة 

إلى ذلك، إضافة إلى الاتصال المباشر والتنسيق في العمل بين هذه الإدارات. 
أما فيما يتعلـق بمراقبـة الحـدود ومنـع حركـة الإرهـابيين فـإن آليـة التعـاون فيمـا يتعلـق  �
بـالحدود تتـم عـبر الإدارة العامـة للمنـافذ والبوابـات وهـي تعـــد التوصيــات التفصيليــة 
المنظمـة لسـير العمـل الأمـني في الحـدود بمـا يحقـق إحكـــام الســيطرة في كــل الأوقــات 

وتحت كل الظروف. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج): 
يرجى إعطاء أمثلة عن إجراءات مماثلة تم اتخاذها حيثما وجدت.  �

 
الـــــرد: 

لقد سبق الإشارة إلى أن الأفعال الإرهابية تعـد مجرمـة وأن مـن يرتكبـها يكـون مجرمـا 
وأن التشريعات الليبية تـــوجب إبعاد أي مجرم وتمت الإشارة إلى المادتين (١٥٨ و ٢٢٥) مـن 
قـانون العقوبـات والمـادة (١٦) مـن القـانون رقـم (٨٩/٦) بشـــأن دخــول الأجــانب إلى ليبيــا 

وخروجهم منها. 
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الفقرة الفرعية ٢ (د):  

هــل المــادة (١٦٨) مــن قــــانون العقوبـــات الليـــبي أو أي نـــص قـــانوني آخـــر في  �
الجماهيرية العربية الليبية تجرم الأعمال الإرهابية ضد المواطنين الأجانب؟ 

 
الــــرد:  

الأصل أن الاعتداء على الأشخاص يعد جريمة يعاقب عليها القانون سواء كـان اـني 
عليـه مواطنـا أو أجنبيـا، لأن الإنسـان هـو المقصـــود بالحمايــة في القــانون بصــرف النظــر عــن 
جنسيته أو أصله أو دينه، وذلـــك سواء أصابـه الاعتـداء في نفسـه مثـل الجرائـم الـتي تقـع علـى 
ــــــواد ٣٦٨ - ٣٧٩ عقوبــــات) أو عرضــــه (المــــواد ٤٠٧ - ٤٢٤  حياتـــه أو ســـلامته (المــ
عقوبـــات) أو حريتـــه (المـــواد ٤٢٥ - ٤٣٧ عقوبـــــات) أو شــــرفه (المــــواد ٤٣٨ - ٤٤٣ 
عقوبـات) أو كـان الاعتـداء علـى أموالـه مثـل جرائـم الســـرقة وغيرهــا (المــواد ٤٤٤ - ٤٤٦ 
عقوبات)، ونظرا لأن الجريمة اعتداء على حق يحميه القـانون فإنـه يصـح أن يكـون اـني عليـه 
شخصا ليبيا أو أجنبيا دون تفريق بين الاثنين، هذا بالإضافة إلى ما ورد في الفصل الثـالث مـن 
الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخـاص بالجنايـات والجنـح ضـد الـدول الأجنبيـة، وتشـمل 
هـذه الجرائـم الاعتـداء علـى رؤســـاء الــدول الأجنبيــة وتصــل عقوبتــها إلى الســجن المؤبــد أو 
السجن حسب الأحوال (المادة ٢١٨ عقوبات)، والاعتداء على حرية رؤساء الـدول الأجنبيـة 
وعقوبتها السجن (المادة ٢١٩ عقوبات)، وكذلك العيب في ذات رؤسـاء الـدول الأجنبيـة في 
الأراضي الليبية أو المس بكرامتهم وعقوبتها السـجن مـدة لا تتجـاوز ٥ سـنوات (المـادة ٢٢٠ 
عقوبات) والاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في ليبيا وتسـري عليـها أحكـام المـواد 
الثلاثة السابقة (المادة ٢٢١ عقوبات)، وأخيرا الاعتداء علـى علـم دولـة أجنبيـة أو هيئـة دوليـة 
وعقوبتها الحبس (المادة ٢٢٢ عقوبات)، وقد سبق بيان ذلك في ردنا السابق، أما فيمـا يتعلـق 
بالمادة ١٦٨ فهي تتعلق بجريمة التجنيد ضـد دولـة أجنبيـة أو إتيـان أعمـال عدوانيـة ضدهـا مـن 
شـأا أن تعـرض الجماهيريـة العربيـة الليبيـة لخطـر الحـرب أو قطـع العلاقـات الدبلوماســـية مــع 

الدولة المعنية أو يترتب عليها الانتقام منها أو من مواطنيها أينما كانوا. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هــ):  
يرجى تزويد لجنة مكافحـة الإرهـاب بنسـخة مـن المـادة (٥) مـن قـانون العقوبـات  �

الليبي. 
ـــة العربيــة الليبيــة تجــريم الأفعــال الإرهابيــة الــتي وردت في  كيـف تنـوي الجماهيري �

التقرير؟ 
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الـــــرد: 
مرفق طيه نسخة من المادة (٥) المطلوبة.  �

ــال  يعـد الآن مشـروع قـانون جديـد للعقوبـات وسـيتناول الجرائـم الموصوفـة بأـا أعم �
إرهابية. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (و):  

ما هي الفترة الزمنية القانونية التي تمنح عنـد تقـديم طلـب المسـاعدة القضائيـة عنـد  �
القيــام بتحقيقــات جنائيــة أو بــالإجراءات الجنائيــة المتعلقــة بتمويــل أو مســــاعدة 
الأعمال الإرهابية، وما هي الفترة الزمنية التي يستغرقها الإجـراء لتنفيـذ مثـل هـذا 

الطلب؟ 
 

الـــــرد: ـ 
طلب المساعدة القضائية عند القيـام بتحقيقـات جنائيـة يتـم تنفيـذه فـورا بعـد الاتفـاق  �
بـين السـلطات القضائيـة في الجماهيريـــة العربيــة الليبيــة والســلطة القضائيــة في الدولــة 
المعنية، والفترة التي يستغرقها الطلب هي المدة التي يستغرقها مرور الطلب عبر الطـرق 
الدبلوماسية المتعارف عليها، من اللجنـة الشـعبية للاتصـال الخـارجي والتعـاون الـدولي 
إلى اللجنة الشعبية العامة للعـدل والأمـن العـام، وفي العـادة فـإن الفـترة الـتي يسـتغرقها 
الإجراء لتنفيذ هذا الطلب لا تتجاوز شهورا معـدودة والوقـت الـذي تسـتغرقه الإنابـة 

هو مدة التحقيقات في موضوع الإنابة القضائية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز): 
يرجى توضيح كيف أن إجراءات إصدار وثائق الهويـة ومسـتندات السـفر تسـاعد  �
علـى منـع الـــتزوير والــتزييف أو الاســتعمال والاحتيــال لتلــك الوثــائق ومــا هــي 

الإجراءات الأخرى لمنع التزوير...الخ. 
 

الــــرد:  
ـــة  إن الإجـراءات المتعلقـة ـذه الفقـرة والمشـار إليـها في تقريـر الجماهيريـة العربيـة الليبي �
السابق قد ساهمت إلى حد بعيـد في محاربـة ومنـع الـتزوير أو الاسـتخدام غـير القـانوني 
لوثـائق الهويـة ومسـتندات السـفر، حيـث أن إنشـاء قـاعدة البيانـــات الشــخصية لكــل 
الليبيين ضمن منظومة معززة بـالصورة سـاهم في القضـاء علـى كـل محـاولات الـتزوير 
والعبث ذه المستندات هـذا بالإضافـة إلى أن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة تـدرس حاليـا 
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استخدام تقنيات متطورة بشأن إصدار جوازات السفر علـى نحـو يمنـع أي تلاعـب أو 
عبث فيها. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (أ، ب):  

يرجى وصف الآلية المؤسساتية التي تمكن الجماهيرية العربية الليبيـة مـن الاسـتجابة  �
لهاتين الفقرتين الفرعيتين؟ 

 
الــــرد:  

ـــذ عــام ١٩٨٤ قــد  سـبق وأن ضمـن في الـرد السـابق أن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة من �
ـــة للاتصــال  أنشـأت مكتبـا خاصـا لمكافحـة الإرهـاب يتبـع أمـين اللجنـة الشـعبية العام
الخـارجي والتعـاون الـدولي (وزيـر الخارجيـة) مباشـرة، ونظـرا لأن الجماهيريـة العربيـــة 
الليبية ليست من معاقل النشاط الإرهابي فلم يتضح دور هذا المكتب رغم مرور فـترة 

طويلة على إنشائه وسيتم تفعيل دور هذا المكتب عند الحاجة. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د):  
سترحب اللجنة بتقرير من الجماهيرية العربيـة الليبيـة يتضمـن التقـدم المحـرز بشـأن  �
الاتفاقيـات الدوليـة والـبروتوكولات الإثنـتي عشـرة المتعلقـة بالإرهـاب وذلـك مــن 

حيث:  
الانضمام إلى الاتفاقيات التي لم تصبح بعد عضوا ا.  ــ

سن القوانين والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات التي أصبحت عضوا فيها.  ــ
 

الــــرد:  
أصــدر المشــرع الليــبي القــــانون رقـــم ٣١ لســـنة ١٣٦٩ و.ر. (٢٠٠١ ف) بشـــأن  �
التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والــبروتوكولات الدوليـة المبرمـة بـين الجماهيريـة 
العربية الليبية والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية، وذلـك بالنسـبة 

للاتفاقيات التي لم تكن الجماهيرية العربية الليبية طرفا فيها قبل صدور القانون. 
وقـد نـص القـانون المذكـور علـى المصادقـــة علــى الاتفاقيــات التاليــة المعنيــة بمكافحــة 

الإرهاب الدولي، المبرمة في نطاق الأمم المتحدة. 
ـــتي اعتمدــا الجمعيــة العامــة في ٩ كــانون  الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب ال �

الأول/ديسمبر ١٩٩٩ إفرنجي، وتم إيداع وثيقة التصديق عليها. 
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اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة الملاحـة البحريـة (مونتريـال ١  �
آذار/مارس ١٩٨٨ إفرنجي). 

اتفاقية وضع علامات على المتفجرات البلاستيكية لغرض الكشف عنها (مونتريـال ١  �
آذار/مارس ١٩٩٩ إفرنجي). 

البروتوكول الدولي لقمع الأعمال غير القانونيــة الموجهـة ضـد سـلامة الأرصفـة الثابتـة  �
القائمة في الجرف القاري، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير القانونيـة الموجهـة ضـد 
سلامة الملاحة البحريـة المبرمـة في رومـا عـام ١٩٨٨ إفرنجـي، (رومـا ١٠ آذار/مـارس 

١٩٨٨ إفرنجي). 
البروتوكول الدولي لمنع أعمال العنف غـير القانونيـة في المطـارات الـتي تقـدم خدمـات  �
ـــة ضــد  للطـيران المـدني الـدولي، والمكمـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير القانونيـة الموجه
سـلامة الطـيران المـدني المعتمـدة في مونتريـال عـام ٢٣ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٧١ إفرنجــي 

(مكان وتاريخ التوقيع مونتريال ٢٤ شباك/فبراير ١٩٨٨ إفرنجي). 
وستودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (هــ):  

هل أدرجت الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدوليـة ذات الصلـة كجرائـم يتـم فيـها  �
ـــها الجماهيريــة العربيــة الليبيــة مــع دول  التسـليم في الاتفاقيـات الثنائيـة الـتي أبرمت

أخرى؟ 
 

الـــــرد:  
ينص عادة في الاتفاقيات الـتي تـبرم بـين الجماهيريـة العربيـة الليبيـة ودول أخـرى علـى  �
جواز التسليم بالنسبة للجرائم باستثناء الجرائم السياسية، ومن المتعارف عليـه بالنسـبة 
ـــة الليبيــة أن الجرائــم ينظــر إليــها في ذاــا دون الاعتــداد بأســباب  للجماهيريـة العربي
ارتكاــا، وعلــى ضــوء ذلــك يتــم تضمــين جــواز التســليم في الجرائــم ذات الصلــــة 

بالإرهاب باعتبارها ليست جرائم سياسية. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (و، ز):  
كيـف يضمـن التشـريع الليـــبي أن الإدعــاء بوجــود دوافــع سياســية لا يتــم قبولــه  �
كأساس لرفض طلب التسليم للإرهابيين كما هو مطلوب بالفقرة الفرعيـة (٣ ج) 

من القرار؟ 
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الـــــرد:  
لا عـبرة في التشـريع الليـبي بـالدافع إلى ارتكـــاب الجريمــة، وبالتــالي لا يعــد ســببا مــن  �
أسـباب الإباحـة أو تجريـد الفعـل اـرم مـن طابعـه المخـالف للقـانون.  ويـترتب علـــى 
ذلك أنه إذا ما كان التسليم إجراء لازما بموجب القانون الـدولي أو اتفاقيـة ثنائيـة، أو 
كـانت قـد اقتضتـه ترتيبـات المحاكمـة لمرتكـب الفعـل الإجرامـي، فـإن الدافـع أيـا كــان 
ليس له تأثير على إتمـام التسـليم ولا محـل للاحتجـاج بـه كأسـاس لرفـض طلـب ذلـك 
ـــف  التسـليم، كـل ذلـك مـع مراعـاة اختـلاف وجـهات النظـر في تحديـد مفـهوم وتعري
الإرهاب، وعدم اتفـاق اتمـع الـدولي بعـد علـى تعريـف موحـد يحظـى بقبـول جميـع 

الدول. 
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الكتاب الأول 
الجرائم عامة 
الباب الأول 
 قواعد عمومية 

مادة ٥ – الجرائم التي ترتكب في الخارج 
تسري أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم: 

كل من ارتكب خارج البلاد فعلا يجعله فاعلا لجريمة وقعت كلـها أو بعضـها في ليبيـا  أولا -
أو شريكا فيها. 

كل من ارتكب خارج ليبيا جريمة من الجرائم الآتية:  ثانيا -
جنايـة مخلـة بـأمن الدولـة ممـا نـص عليـه في البـابين الأول والثـاني مـن الكتــاب  (أ)

الثاني من هذا القانون. 
جناية تزوير مما نص عليه في المادتين ٣٣٤ و ٣٣٥ من هذا القانون.  (ب)

جناية تزييف نقود متداولة قانونا في ليبيا مما نـص عليـه في المـادة (٣٢٦) مـن  (ج)
هذا القانون. 

جناية الرق مما نص عليه في المادة ٤٢٧ من هذا القانون.  (د)
 


